
    التمهيـد في تخريج الفروع على الأصول

  تعليق الإنشاء كقوله لزوجته إن خرجت فأنت طالق كما اقتضاه كلامه أيضا في الكتاب

المذكور .

 وأما تعليق الأمر كقوله إن دخلت زوجتي الدار فطلقها إذا قلنا إن الأمر لا يفيد التكرار

ففيه ثلاثة مذاهب .

 أصحها في المحصول أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ أي لم يوضع اللفظ له ولكن يدل من جهة

القياس بناء على أن الصحيح أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية .

 والثاني يدل بلفظه .

 والثالث لا يدل لا بلفظه ولا بالقياس .

 واختار الآمدي وابن الحاجب .

 أنه لا يدل قالا ومحل الخلاف في ما لم يثبت كونه علة كالإحصان فإن ثبت كالزنا فإنه يتكرر

لأجل تكرر علته اتفاقا وحكم الأمر المعلق بالصفة كحكم المعلق بالشرط .

 إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكم عندنا في تفريعات هذه القواعد كلها كذلك ايضا كما صرحوا

به في باب الخلع وغيره .

   1 - ومنها أيضا الخلاف في وجوب الصلاة على النبي A كلما ذكر عملا بقوله E بعد من ذكرت

عنده فلم يصل علي وقد حكى الزمخشري في اصل المسألة اقوالا
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